قرار رقم 310 لسنة 1976(
)
فى شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين اصابات العمل  

وزير التأمينات 

   بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 

   وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة . 

قرر

الباب الأول

فى الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن الإصابة

مادة (1)

   يقوم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته والظروف التى وقع فيها .
مادة (2)

   يتولى صاحب العمل عند حدوث الإصابة نقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المنصوص عليه فى المادة (4) من هذا القرار . 

مادة (3)

   يخطر صاحب العمل أو المشرف على العمل مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وذلك بالنسبة للمصابين من العاملين بالقطاع الخاص .

مادة (4)

  يتم الإخطار عن وقوع الإصابة وفقاً للنموذج رقم (101) المرفق ، ويحرر الإخطار من أصل وثلاث صور .

   ويرسل أصل الإخطار إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص بالنسبة للمصابين من العاملين بالقطاع الخاص ، ويودع أصل هذا الإخطار بملف التأمين الإجتماعى الخاص بالمصاب إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام .

   وتسلم الصورة الأولى إلى المصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعلاجه ، وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ، أو الى السلطة المختصة لدى صاحب العمل بإجراء التحقيق الإدارى بحسب الأحوال .

     ويحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة فى سجل خاص للإصابات يتعين عليه تقديمه للهيئة المختصة أو إلى مفتشيها عند طلبه . 

مادة (5)

   مع عدم الإخلال بأحكام المادة (63) من قانون التأمين الإجتماعى ، يقوم المؤمن عليه بأبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرر مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه .
مادة (6)

   مع مراعاة أحكام المادة (69) من قانون التأمين الإجتماعى ، إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد ، فعليه أو على المستحقين عنه بحسب الإحوال التقدم بصورة من محضر تحقيق عن الحادث الذى اصيب فيه ، يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية المصرية .

مادة (7)

     فى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختص بحسب الأحوال بالإصابة فور حدوثها ، وتاريخ مذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الجهة المذكورة إتخاذ الإجراءات اللازمة . 

مادة (8)

     على الهيئة المختصة إتخاذ ما تراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليها من الجهات القائمة بأعمال التحقيق ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم .

مادة (9)

     إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين .

     وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات اذا كان متعطلاً .

 مادة (10)

   إذا اكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة المختصة بتقرير الجهاز الطبى المشار اليه مبيناً به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل .

الباب الثانى

فى إجراءات العلاج والرعاية الطبية 

مادة (11)

     لا يحول إنتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون إستمرار علاجه من إصابته .

مادة (12)

   إذا إنتهت أو انهيت مدة اعارة أو انتداب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد وكان لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لإستكمال علاجه .

مادة (13)

   تثبت حالات العجز المتخلف عن الإصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى تحرر على النموذج رقم (102) المرفق ، وتودع بملف التأمين الإجتماعى الخاص بالمصاب .
   ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المصاب بسبب العجز إلا بعد ثبوته بمعرفة الهيئة المذكورة مع ثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للبند 3 من المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى . 
الباب الثالث

إجراءات صرف تعويض الأجر

مادة (14)

   يبدأ الحق فى صرف تعويض الأجر إعتباراً من اليوم التالى لوقوع الإصابة ، وفى حالة تأخر المصاب فى التقدم إلى جهة العلاج المحددة له يصرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها بجهة علاجية أخرى إذا اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة .

مادة (15)

   يصرف تعويض الأجر دون انتظار نتيجة تحقيق الشرطة فى الحالات التى يلزم فيها هذا التحقيق .

     أما بالنسبة إلى حالات إصابات العمل الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف تعويض الأجر ورود نتيجة تحقيق الشرطة .

مادة (16)

   يعتمد فى صرف تعويض الأجر عن مدة تخلف المصاب عن عمله بسبب الإصابة على الإخطار عن وقوع إصابة العمل ( بلاغ الإصابة) والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد ويؤشر على بطاقة التردد بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض الأجر ويتم مراجعة مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه له من تعويض على الإخطار بإنتهاء العلاج عند وروده من جهة العلاج .

مادة (17)

   يصرف تعويض الأجر للمصاب شخصياً بعد توقيعه بالإستلام على أذن الصرف ، فاذا تعذر عليه الانتقال لصرف التعويض جاز له أن يوكل عنه شخصاً غيره فى صرف التعويض بموجب توكيل مصدق عليه ادارياً كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب صرف لتسليمه هذا التعويض .

 مادة (18)

   إذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر فى صرف هذا التعويض طوال مدة عجزه عن تأدية العمل بسبب الإصابة أو حتى ثبوت عجزه المستديم أو حدوث الوفاة مع مراعاة أحكام المادة "19" من هذا القرار .

مادة (19)

   لا يستحق تعويض الأجر إذا إنتهت خدمة المصاب ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به . ويصرف له فى هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
مادة (20)
  إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابه حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الاصابة أجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابه والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الأجازة المرضية ويعتبر ديناً عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الهيئة المختصة فى الحدود المقررة قانوناً ، إذا كانت الهيئة هى التى قامت بصرف تعويض الأجر .  
مادة (21)

   اذا كان المصاب معاراً أو منتدباً خارج الجمهورية وانتهت أو إنهيت مدة الإعارة أو الانتداب وكان لا يزال عاجزاً عن تأدية عمله بسبب الإصابة إلتزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الإشتراك لدى جهة العمل الأصلية إعتباراً من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة لإعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار .

 مادة (22)

   يكون للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم الحق فى أن يحصل بدلاً من المعاش المستحق له عن هذا العجز على تعويض الأجر المقرر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب فى الحالتين الآتيتين :-

1 – خلال فترة التأهيل الطبى .

2 – فى حالة الانتكاس أو المضاعفة التى تنشأ عن الإصابة .

     ويقدر تعويض الأجر فى هاتين الحالتين على أساس الأجر المسدد عنه الإشتراك عند إستحقاق صرف هذا التعويض . 

مادة (23)

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

( دكتورة / عائشة راتب )

�) صدر فى 14/11/1976 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 277 بتاريخ 7/12/1976 .





